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 ملخص: 

الجزائيةة  المتضةم  مةاوون ارجةرا ا  14-25القةاوون رمة :  ظة  فة ما تعلق بالوساطة الجزائيةة   المقالة عالجت

رجةرا ا  ابسةيةة وماالفةا ، تحةول  ون اللجةو   لة  الجزائري، باعتبارها آلية بديلة لح  النزاعا  الموصوفة كجنح 

 الجنائية التقليدية. 

 ،ثارهةةاآتوُضةح المقالةة معنة  الوسةاطة وتهميتأةةا وتساسةأا التشةريع ، فضةلا عة  شةةروطأا ووةامأةا، وتنتأة   لة  بيةان 

قةة ائص المتعلارك النقوامتراحا ، تستأدف تقوي  مسلك المشرع م  خلال تد وتائجبما ترا ى للباحث م   وتاتت  المقالة

قيقا للغايةة ، تحبعض توجه مصورها تجاوزلأذه الآلية لا تزال بحاجة  ل   تهتن معالجذلك ، بمعالجته لموضوع الوساطة

 .ف  تةبيق مبا ئ العدالة التصالحية ارسأام الرئيسة الت  شرُِعَت لأا، والمتمثلة ف  

لعامةة  العدالةة االمتضةم  مةاوون ارجةرا ا  الجزائيةة  النيابةة  14-25الوساطة الجزائية  القاوون رم :  كلمات مفتاحية:

 التصالحية.
Abstract:  

The article dealt with matters related to criminal mediation under Law No. 25-14, which includes 

the Algerian Code of Criminal Procedure, as an alternative mechanism for resolving disputes described as 

minor offenses and violations, thus preventing recourse to traditional criminal procedures. 

The article explains the meaning of mediation, its importance and its legislative basis, as well as its 

conditions and scope. It concludes by stating its effects and ends with what the researcher saw as results 

and suggestions, which aim to evaluate the legislator’s approach by addressing the shortcomings related 

to his handling of the subject of mediation, since his handling of this mechanism still needs to overcome 

some of its shortcomings, in order to achieve the main goal for which it was legislated, which is to 

contribute to the application of the principles of restorative justice. 

Keywords:Criminal mediation; Law No :25-14 containing the Code of Criminal Procedure; Public 

Prosecution; Restorative Justice. 

 

 

 * المؤلف المرسل

  

 . مقدمة: 

، 2025-08-03المتضم  ماوون ارجرا ا  الجزائية المؤرخ ف :  14-25كان لصدور القاوون رم :

 ف  المجال الأثر البالغ ف  المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية، حيث استأدف الارتقا  بآليا  التقاض 

 ا القاوونالمستجدا  الت  حملأا هذ تظَْأَرَ  ولع  ، اضيالجزائ ، بما يعزز حماية الحقوق والحريا  للمتق

 :(574ص  ،2025، بلول)

 سنة للجنايا (. 15 طالة آجال تقا م الدعوى العمومية ) -
  وشا  وكالة وطنية لاسترجاع الأموال المأربة. -

 .تقليص الحبس المؤمت كإجرا  استثنائ - -

 . الجزائية الوساطةو لحية، وحو : الأمر الجزائ ، التصا ل  جاوب استحداث آليا  بديلة لتحقيق العدالة  -

-25ن رم : هذه الأخيرة الت  سأخصأا ف  ثنايا المقالة بالدراسة والتحلي ، عل  ضو  ما ور  ف  القاوو

وجاعة  ، وتحقيق التوازن بي 2020التعدي  الدستوري لسنة ، الذي جا  لتكييف المنظومة القاوووية مع 14

  حقوق الفر ية.ارجرا ا  وحماية ال
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 مجابأة ف  مأمة وسيلة يعُدَ  الجنائ  تو العقاب ،  القاوونفقد با  معلوما لدى الدارسي  لفلسفة التشريع، تن  

 لمقصداتحقق هذا  وآليا  م  خلال فلسفة تشريعية تشتم  عل  مواعد ،آثارها م  المجتمع ووماية الجرائ ،

 ج(.-، ص: ت2015حمر العي ، )

يمة بشت  لمواجأة الجر الكفيلة راحت التشريعا  الحديثة تسع  جاهدة وحو  يجا  السب  ف  هذا السياق،

 وأا   ل  مبدتتقوم ع، الت  التصالحية العدالة تةور فكرة مع تتناسب توواعأا، لك  وفق آليا  وطرائق تو بدائ 

والوسيط  ،تو المشتك  ضحية، المرتكب الفع  المجرم تو المشتك  منه  طرافالأبي  الاصومة الجزائية و  يا 
 .مجتمعللوحاميا ممثلا  عتبارهاعل  ا، المفوضتو النيابة العامة ممثلا ف  

ا ئ العدالة ف  سبي  تجسيد مب الت  اعتمدتأا التشريعا  الحديثة الوسائ  تو الميكاوزما  ته م   ولع   

تفاق يرض  ا لما لحقق م ، الجنائية  لدى ماتلف النظ حسنا مبولا لامت الت  ،"الجنائية الوساطةالتصالحية:"

 لجزائية ل  اوقضا  الدعوى العمومية، ومنه الحيلولة  ون المرور  ل  مرحلة المتابعة اوتفض  ، الأطراف

 (. 105ص  ،2004 رمضان عبد الحميد،)

ة  رتأيت م  خلال هذه المقالة العلمية، تسليط الضو  عل  موضوع الوساطة ف  الما  م  هذا المنةلق، 

 الجزائية، م  خلال ارجابة ع  ارشكالية الآتية:

ختصاصا  كيف عالج المشرع الجزائري ما تعلق بأحكام الوساطة ف  الما ة الجزائية، باعتبارها م  الا
  الجزائية المتضم  ماوون ارجرا ا -25القاوون رم : عل  ضو  ماور  ف الأصيلة المناطة بالنيابة العامة، 

 ؟14الجديد 

ارجابة ع  هذه ارشكالية، الت  تقوم تساسا عل  المنأج الاستقرائ ، م  خلال تتتبع واستقرا  مصد  

ابة ، ضم  موا  القس  الثالث م  الفص  الثاو  "ف  الني14-25حاكمة للوساطة ف  القاوون: النصوص ال

العمومية  باشرة الدعوىالعامة"، م  الباب الأول: ف  البحث والتحري ع  الجرائ ، م  الكتاب الثاو : ف  م

يسة (، وذلك م  خلال العناصر البحثية الرئ68-58و جرا  التحقيق، تحت مسم :"ف  الوساطة" )الموا : 

 الآتية: 
 .لوساطةالإطار المفاهيمي  ل. 1

 .الأحكام الإجرائية للوساطة .2

 .آثار الوساطة .3

 .م  هذه العناصر البحثيةوفيما يأت  تفصي  ما تعلق بك  عنصر 

 

 الإطار المفاهيمي للوساطة  .2

 تعريف الوساطة: 1.2

 :لغةالوساطة  -أولا

 ه ف  وَسَطَ الش   وتوََسَّةَه، بمعن  وجو ل:ط"  فيقا.س."وكلمة ذا  تص  عرب  جذرها   لوساطةا

كما  (.4758ما ة: وسط، ص )اب  منظور،  ة عل  توَسُّةأا السما للدلال ،وسةه، ومنه عبارة ووُسوُطُ الشمس

لِكَ وَ  ﴿وله تعال :ومنه م. هش    تعدل تي توََسَّةَأُ ، والوَسَط م  ك  -بالكسر -وَسِةَة   وَسَطَ القوم، و ل:ايق كَذََٰ

ة  جَعلَْناَ )اب   ة  عا لة  وماتاره.عدلا وخيارا، تو تم ومي : .(368، ص 2009تي عدلا  )الرازي،  ،﴾ وَسَة ا كُْ  تمَُّ

ف  سبي  ، راميةت بية  ميمةَ  ،الوساطة مصةلحعل     هذه المعاو وتضف. (4758ما ة: وسط، ص منظور، 

 .التوازن واروصاف بي  الأطراف الماتلفةتحقيق 
نأما بي  طرفي  ليصلح بي المتوسط بي  المتنازعي  تو الاصمي ، تي الفر  الذي يتدخ : الوَسِيطُ و

التدخ  بي  شاصي  تو  ير  ل الذي يش ،يقرب وجأا  وظرهما. وم  ذلك اشتقاق مصةلح "الوساطة" تو

ح ، تصبهذا المعن  اللغوي م . ارمكان التقريب تو تحقيق مصلحة مشتركة مدر ،جماعتي  بأدف ارصلاح

جأا  ووتقريب  الذي يأدف  ل   وأا  النزاع ،المتوازنالعا ل و للدلالة عل  التدخ  ا طلاق الوساطة ماصص

 .بأدف ارصلاح بي  الأطراف، النظر

ي  تو  ل  عملية التوسط بي  المتنازع يمك  القول  ن معن  الوساطة ف  اللغة العربية يشيروعليه، 

  .فتس  بالاعتدال واروصاعبر تدخ  ي ،هتِ دَّ بأدف  زالة الالاف تو تقلي  حِ  ،الماتلفي 
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 يستادم، "The Mediation; LA Médiation " اللاتينيةف  اللغا   مصةلح الوساطةوجد ف  المقاب ، و

لول، الجمع بينأما )ج متعارضي  بأدف الاعتدال والتوفيق بي  تمري  المعن  وفسه ف  العربية،  ذ تقتض 

 (.20ص  ،2012

 الوساطة اصطلاحا: -ثانيا

فتَ الوساطة الجنائية تعاريف عد ة  ور  منأا ما يأت :و، عُر ِ

 تدخ  م  خلال، ك  والمشتك  منهالمشت بي  التفاوض فكرة عل  مؤسسة الجنائية المنازعا  روأا  آلية -

 رمضان عبد الحميد،) لحقه الذي الضرر ع  المتضرر وجاحأا تعويض عل  ينج ، "الوسيط" ثالث شاص

 (.بتصرف 18ص ،2004

و وأا    رراالمتض تعويض ويأدف  ل ، العامة نيابةلل ياضع للسلةة التقديرية مضائ   جرا  غير :ومي  توأا -

 (.بتصرف 4ص ،2014 ،ا رو ) .الاصوم

ة، قة رضائيبةري النزاع  وأا  م  الجزائية الاصومة تطراف م  خلاله  جرا  يتمك  ت عل  توأا:فَ ر ِ كما عُ  -

، مساعدة)ال .، ممثلا ف  النيابة العامةالقضا  ومتابعة  شراف تحتوذلك طرف ثالث يسم  الوسيط،  طريق ع 

  (.بتصرف 298ص  ،2009زغلول، 

المتضم  ماوون  14-25توه م  خلال استقرا  وصوص القاوون رم : ارشارة  ل   ف  هذا السياق، تجدر
المشرع الجزائري ل  يور  تعريفا للوساطة الجزائية، حيث امتصر ارجرا ا  الجزائية مح  الدراسة، وجد تن 

ثلة تساسا ف : عل  الدور التقن  للمؤسسة التشريعية، مكتفيا بتجلية الأحكام الموضوعية لأذه الآلية، والمتم

عل  خلاف ما  وهذا (154ص  ،2015خلف ، ) تطراف الوساطة، والجأة المؤهلة رجرائأا، ووةاق تةبيقأا

 :توأا عل ( منه 2ف  الما ة )الذي عرف الوساطة و (12-15رم : ) ف  الجزائر حماية الةف  ور  ف  ماوون

 مصد، ، وبي  الضحية تو ذوي حقومأاوممثله الشرع الجاوح الةف    برام اتفاق بي  يت  م  خلالأاآلية ماوووية 

و عا ة   ماجه ، الةف  حماية، عل  تن الغاية السامية م  هذه الآلية الضرروجبر  ،المتابعة تو الاصومة وأا  

 (.5ص  ،2017 ،هلال ) .ولوجه عال  ارجرامتو  جنوحه بما يحقق صلاحه، والحيلولة  ون

 نهاأهمية الوساطة ودواعي تقني 2.2

 :أهمية الوساطة -أولا

لحد م  ا ل   ،والشكل : الموضوع  اف  بعديأ ،الجنائ  التشريع هدفتسع  السياسا  الجنائية الحديثة 

لنسيج ، بما يحقق الاستقرار والأم   اخ  ا ضبط وتقوي  سلوك الفرتنام  الأفعال ارجرامية، م  خلال 

 العدالة ةتةور فكر مع تناسبي بما ،ة الجريمةلمواجأ كفيلةال السب وماتلف الآليا   ، بالنظر ف  الاجتماع

مثلة جنائية المتالتوازن  اخ  المنظومة الجنائية للمجتمع بي  تطراف العلامة الالتوافق والجنائية، الت  تضم  

م اضام  للنظكووأا تمث  ال -تي جأاز العدالة -ف : الجاو ، الضحية، وكذا المجتمع ممثلا ف  النيابة العامة

 . العام
ف   وأا  ية  يجاب، لما لأا م  العمومية للدعوى البديلةم  تبرز الآليا  "الوساطة"م  هذا المنةلق باتت

حققه م  ، ولما ت(105ص  ،2004 رمضان عبد الحميد،)  ووما اتباع الةريق التقليدي ف  ذلك النزاع الجنائ 

جبر  يتحقق معأاوبإجرا ا  بسيةة،  ،كلفةو ، بأم  جأدالأطرافبي   الاصومةف  فض  وجاعة وفعالية

 .. .، والمساهمة ف   صلاح الجاو  تو المشتك  منهالضررف  حق الضحية

 الوساطة: تغراض ذلك تن م 

 .الضحيةتعويض  -

 .الجاو  اودماجتأهي  و وإعا ة  صلاح -

 الأوشةة بعض ف  التةوعية والمساهمة ، الشاص  ف  التحقيق :وسيلت  خلال  مما يتأت  وذلك 
لنظ  ا ماتلف ف القبول والاستحسان ، وهو ما تكسب هذه الآلية ،(147ص  ،2010 ،القاض ) ...الاجتماعية

 .(25ص  ،2014 ،وا ر)ة الجنائية الحديث التشريعية

 :دواعي تقنين الوساطة -ثانيا

ديثة ترم   ل  تزايد  الحاجة  ل  تقني  الوساطة الجزائية ف  التشريع الجزائري، باعتبارها آلية ح

تكريس مبدت  صلاح ذا  البي  وتأذيب سلوك الجاو ، بدل الاكتفا  بسياسة الزجر والعقاب، الت  تثبت الوامع 
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العمل  محدو ية وجاعتأا وآثارها السلبية عل  الفر  والمجتمع. فالعقوبة السالبة للحرية، و ن كاوت تحقق ر عا 

لت المؤسسا  العقابية  ل  بيئة  مؤمتا،  لا توأا عل  المدى البعيد تسأ  ف  تعميق الأحقا  الاجتماعية، كما تحو 

 (.7ص  ،2016 ،وجيم ) خصبة لتكريس ارجرام، وتيجة الاكتظاظ والاختلاط بي  المحبوسي 

 : تقني  الوساطة الجزائية فيما يأتاوةلاما م  ذلك، يمك   جمال ته   واع  

زايد ت، تتمث  ف  يجة تزمة حقيقية يعاو  منأا وظام العدالة الجزائيةتعذر الوصول  ل  عدالة جزائية واجزة  وت -

لفص  ف  عد  القضايا المعروضة عل  المحاك ، مقاب  محدو ية عد  القضاة وارمكاويا ، ما ت ى  ل  بط  ا
ية، عالعة والفالقضايا والمس  بحقوق المتقاضي ، وهو ما  فع بالمشرع  ل  البحث ع  بدائ   جرائية تتس  بالسر

 (.48ص  ،2020 ،الجلوي) بما يحقق احترام، وجاعة وهيبة العدالة

ور بط  سير ارجرا ا  الجزائية  حيث تاضع الدعوى العمومية لمسار طوي  يمتد م  تحريكأا  ل  صد -

ستدعا  الحك  النأائ  وتنفيذه، بسبب طول  جرا ا  التحقيق وتأجيلا  المحاكمة وصعوبا  ارثبا  مث  الا

. الأمر ، وهو ما يصيبع  بالمل  وعدم الحضور عند الحاجة  ليأ ..(54ص  ،2022 ،القاض ) تكرر للشأو الم

بأا، ئ  ل  يرتكالذي ينعكس سلبا عل  حقوق المتأ ، ويضعف مرينة البرا ة، ومد يدفعه تحياوا  ل  الاعتراف بجرا

  .كما يفقد المجن  عليه رغبته ف  متابعة الدعوى

   اليومية،الجرائ  البسيةة  الت  اوتشر  بفع  تةور العلاما  الاجتماعية واتساع المعاملا صعوبة مكافحة -
  حفظ وه  جرائ  مليلة الاةورة لكنأا تستنزف ومت وجأد تجأزة العدالة، وغالبا ما تتعام  معأا بإجرا

 نفيذ برامج ع  عرملة تالدعوى، تو الحك  بالبرا ة، تو غرامة مالية بسيةة، تو بعقوبة مصيرة المدة.  فضلا

 (.38ص ،2000،عبد الحلي  رمضان) التأهي  وارصلاح للمحكوم عليه

لسالبة اعجز العقوبة ع  تحقيق تغراضأا  خاصة ف  ما يتعلق بالر ع العام والااص،  ذ تثبتت العقوبا   -

ا   اخ  المؤسس للحرية مصيرة المدة فشلأا ف  ارصلاح، فضلا ع  مساهمتأا ف  تفام  مشكلة الاكتظاظ

 .(48ص  ،2020 ،الجلوي) العقابية، والت  تقف عائقا تمام  تنفيذ البرامج ارصلاحية للمحكوم عليه

  فدها، فتؤثر الت  لا تقتصر عل  فترة التنفيذ، ب  تمتد  ل  ما بع  الآثار السلبية للعقوبا  مصيرة المدة -
 .(403ص  ،2010 ،القاض ) الاجتماعيةرته وعلاماته المحكوم عليه اجتماعيا ووفسيا، وتنعكس سلبا عل  تس

سج  ت اللَ وِ  ، وحُ تنفيذ البرامج ارصلاحية والتأهيلية تعاق  وهو ما المؤسسا  العقابية  اخ الأائ  الاكتظاظ  -

لعام م  للنفع ا ل  فضا  رعا ة  وتاج ارجرام، ما استدع  البحث ع  بدائ  عقابية تكثر فعالية وحو عقوبة الع

 .(231ص  ،2015 ،حمر العي ) ر القضائ  والمرامبة ارلكتروويةوالاختبا

لبة عقوبا  الساارتفاع وسبة العو   ل  الجريمة  حيث تثبتت الدراسا  وجو  علامة وثيقة بي  العو  وتةبيق ال -

 .للحرية مصيرة المدة، خاصة ف  الجرائ  البسيةة

 الدعوى  روأا تقليدية غير   خصائص، جعلت منأا وسيلةما تتميز به هذه الآلية م  يضاف  ل  ما تقدم

  جمالأا فيما يأت : الجنائية، والت  يمك 
 أ  بأا.الرضائية: تقوم عل  مبول الةرفي  )الجاو  والمجن  عليه( لأا بحرية، ولا يمك  فرضأا، و لزام -

رووة الوساطة شئ م  الم، فف   جرا ا  .المرووة: يمك  تعدي  سير الجلسا  بحسب الظروف والاحتياجا  -

 باستثنا  تنفيذ محضر الوساطة. -وعدم التقيد الشكل  بالآجال

 .في عل  الةر السرعة، الفعالية والامتصا ية  فالوساطة تتس  بتقلي  مدة ارجرا ا  القضائية وتقلص النفقا  -

لأثر راف وتقلي  او عا ة التوازن بي  الأط تشاركية وتصالحية: فالوساطة تركز عل  ارصلاح الاجتماع -

  النفس  تأدف  ل  تحقيق صلح وتعويض الضحية بدلا م  مجر  العقاب، مما يساه  ف   صلاح العلاما

 .الاجتماعية

دف  وأا  بدي   جرائ  ينأ  الدعوى العمومية  فالوساطة وسيلة بديلة للمتابعة القضائية التقليدية،تستأ -
 الدعوى.

 .را ا   تضم  خصوصية تطراف النزاع: ذلك تن سرية ارجوالسرية الاصوصية -

 .خضوع الوساطة لرمابة النيابة العامة: لا تسلب القضا  اختصاصه، ب  تت  بإشرافه -

 ،سوال )  محد ة النةاق: لا تشم  جميع الجرائ ، ب  محد ة عل  سبي  الحصر ماوووا  بعض الجنح والماالفا -

 (.834، 2019مح  الدي ،  -65ص  ،2014
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الجاو   الثقة بي  ساطة الجزائية وظاما بديلا لتسوية الدعوى الجزائية، يأدف  ل   عا ة بنا وعليه، تعُد الو

زائية، والمجن  عليه، وتحقيق الاودماج الاجتماع ، وتافيف العب  ع  القضا ، وتحسي  صورة العدالة الج

 (.49ص  ،2020 ،الجلوي) وضبط مواعد السلوك  اخ  المجتمع

تحقيق   ل   ف  الجزائر المتعلقة بتعدي  ماوون ارجرا ا  الجزائية المبررا ملة ج ترجعف  ذا  السياق، 

 :ما يأت منأا عديدة،  تهداف

 .تفعي   ور النيابة ف  ماتلف مراح  ارجرا ا  -
العام، وذلك  تو الت  لا تشك  خةرا عل  النظام ،البسةة تساه  ف   وأا  المنازعا  استحداث آلية ل  جاوب  -

ص  ،2015 ،يووس) ."وظام الوساطة"، وعل  رتسأا و ية،  ون اللجو   ل  المتابعة الجزائية التقليدية بةريقة

94.) 

شأر  وزارة العدلل التابعة ،مديرية الشؤون الجزائية و جرا ا  العفوالصا رة ع  فقد جا  ف  المذكرة  

، 15-02مر: ومتئذ، والذي ت  بموجب الأ ةبمناسبة بيان تسباب تعدي  ماوون ارجرا ا  الجزائي، 2015جويلية 

 لأحكام الت وتتلاص ته  ا... ل   حداث تغييرا  تساسية ف  سير القضا  الجزائ  تأدف الأحكام الجديدة" :توه

 ور   ف  النص... ف  ما يل :

 ذلك م اعة وواستحداث آليا  لتسيير الدعوى العمومية بةريقة تكثر وجتفعيل دور النيابة العامة  -أولا     
 ...:خلال

 :ب( نظام الوساطة

ت   حداث وظام الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية ف  ما ة الماالفا  وبعض الجنح البسيةة الت  لا  

 الجمأورية تمس النظام العام والت  حد ها مشروع الأمر عل  سبي  الحصر، ويلجأ  ليأا تلقائيا م  طرف وكي 

ا وضع حد تكون للنيابة  مكاوية المبا رة بأذا ارجرا  كلما رت  تن م  شأوأتو بنا  عل  طلب الضحية، وس

  ."وأائ  للإخلال الناتج ع  الجريمة وضمان جبر الأضرار الحاصلة للضحية

 ةالوساطبفالملاحظ فيما ت  عرضه م  مبررا  رسمية لوزارة العدل الجزائرية، حول  واع  الأخذ 
القضايا  كثرة ذا  الصلة بمسألةامتصر  فقط عل  المبررا   الأسبابن هذه ، تكآلية بديلة للدعوى الجزائية

زة لجزائية عاجالعدالة ا تكونو ما الحفظ، وف  الحالتي   ، ما المعالجة السةحية  مآلأاوالت  يكون  ،الجزائية

و المبرر هتوه ،  ن التأكيد عل  هذا الأدف م  تبن  وظام الوساطة الجزائية لا يدل عل  مجابأة الجريمةع  

الت  تلك ز ، تتقاطع مع الأهداف الت  مصدها المشرع، والت  تتجاوتو  واع  مبررا عدة الوحيد، ب  تن هناك 

 تو بالأحرى مضمون مشروع تعدي  ماوون ارجرا ا  الجزائية( 95ص  ،2015 ،يووس)التصريح تبناها 

 السالف ارشارة  ليه. 

 الأحكام الإجرائية للوساطة  .3

 :ونطاق إعمالهاالمبادرة بالوساطة  1.3

 المبادرة بالوساطة -أولا

، تستأدفأا جملة الغايا  والأغراض اريجابية الت  بالنظر ف  لك ،  وه و ن كاوت الوساطة آلية جوازية

ة ا  التقليديارجرا ائ  والتقلي  الجأد والتكاليف الت  تقتضيأا ف  مجابأة الجرفضلا ع  وجاعتأا وفعاليتأا 

يرية لسلةة التقداتعة  المشرع النيابة العامة ابتدا ،  مكاوية تةبيق هذه الآلية، م  خلال ... لدعوى الجزائيةل

للتي  ا، 14-25م  القاوون رم :، (60و 59/1م  خلال وص  الما تي  )تجل  ، وهو ما الكبيرة ف  اعتما ها

 يستفا  منأما تباعا ما يأت :

 م   حدى الجأا  الآتية:تن المبا رة بالوساطة، تكون  -

 المبادرة بالوساطة من وكيل الجمهورية : 
تن تقدير  (59اوةلاما مما تتمتع به النيابة العامة م  سلةة "ملا مة المتابعة"، تقرر بموجب الما ة )

تن جح لديه وتر، مت  مدََّرَ ف  مبول اللجو   ل  ذلك م  عدمه لتقدير وكي  الجمأورية جرا  الوساطة ياضع 

الأوجع م  ويندرج ضم  الجرائ  الت  تقُْبَُ  فيأا الوساطة، وتن هذه الأخيرة ه  الأصلح ، لفع  المرتكبا

 (.657ص  ،2025بد السلام، ، ع بساس) المض  ف   جرا ا  المتابعة الجزائية.
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 المبادرة بالوساطة بطلب من الضحية : 

ع مصورة م  صور التنازل تو التصالح يعتبر  مدام الضحية عل  المبا رة باللجو   ل  الوساطة، 

علام، ) حيةتحقيقا لقواعد العدالة التصالالمشتك  منه، وذلك لاعتبارا  عديدة  اجتماعية، صحية، تسرية... 

 (.89ص ،2025

 خرآلك  يشترط ف  هذه الحالة، تن لا تكون  را ة الضحية معيبة بإكراه م  المشتك  منه تو طرف 

ي تو ن الأمر حينأا يكون متعلقا بعدم توافر اررا ة الحرة  ف  شقأا الما ، لأ(53ص  ،2011 ريس ، )
  (.735ص  ،2025، فريجةمعتوق، ) الأ ب ، وهو شرط ف  الأهلية الجزائية

ه وص كما توه، مت  كان الضحية طفلا، فإن المبا رة تت  ع  طريق ممثله القاووو ، حسب ما يقض  ب

 .14-25( م  القاوون رم : 59/2الما ة )

 المبادرة بالوساطة بطلب من المشتكى منه: 

يدية ائية التقلتحسب تن هذا المسلك هو  الأص  ف  السع  وحو  وأا  النزاع، والحيلولة  ون المتابعة الجز 

بارتكابه  ف  حق المشتك  منه، م  خلال المبا رة ف   جرا  الوساطة، وهو ما يمث   ليلا تو اعترافا صريحا

 لضرر  الذياجبر  و بدا  استعدا ه التام لتحم  مسؤوليته ما يترتب عنأا م  تبعا، وعل  رتسأاالفع  المجرم، 

 (.90ص  ،2025علام، ) تلحقه بالضحية
 ،  وما يحكمأا ضابةي ، هما:المبا رة بالوساطة تجدر ارشارة  ل  تنف  هذا السياق، 

ن مح  اشترط القاووالمعنيي  بأا، حيث ف تحتاج  ل   ل  موافقة تو مبول الأطرا : توأاالأولالضابط  -

وص    ف جا، حسب ما رعمال و وفاذ هذه الآلية البديلة للدعوى الجزائية ةالاستقرا ، مبول تطراف الوساط

  والمشتك يشترط رجرا  الوساطة مبول الضحية :"، القاضية بأوه14-25م  القاوون رم :  (60)الما ة 

 الجزائية:  ويقصد بأطراف الوساطة، منه..."

 : وهو  وكي  الجمأورية، تو الوسيط المفوض.أ/ الوسيط الجنائي

   وهو الشاص المتضرر.(أو المشتكي)ب/ الضحية 
 .لفةتو ماا الوساطة تحكام شملأات وصوف توه جنجةي، اضار فعلالشاص الذي ارتكب   وهو اج/ المشتكى منه

 ،و تن يرفضأاتوكي  الجمأورية، فله تن يأخذ بأا ليست ملزمة لالمبا رة بالوساطة تن  ومفا ه: الآخرالضابط  -

  ."سلةة "ملا مة المتابعةفأو صاحب  باعتباره صاحب السلةة التقديرية ف  المسألة،

المتابعا    بديلة لح  النزاعا ، والحيلولة  ون المض  ف  وسيلة الجنائية لما كاوت الوساطة ،ذلك توه

 ف  مقابلة ةالعدالة الجنائي تجديد مدلول :مقدمته متعد ة، وف  ق غايا  وتهدافتحقي مصد تعَ رِ الجزائية، شُ 

، ائيةالوم تصالحيةال عدالةال،  ل  العدالة العقابية الر عية  تو فلسفةق منةم  خلال التحول م    تقليديةال عدالةال

رية حول السلةة التقديسة بصد  ممار  ليه، الاحتكام لوكي  الجمأورية يمك معيارا  المشرع الجزائري وضع

ر الضرر جبو  ل   وأا  النزاع الوساطةتؤ ي تن  :ف  والمتمث  ،تصالحية عمال هذه الآلية ال مدى  مكاوية
 . مح  الدراسةم  القاوون  59لما ة حسب ما يقض  به وص ، الحال بالضحية

 :نطاق إعمال الوساطة -ثانيا

جالا وجد تن المشرع حد  للوساطة م ،14-25القاوون: ( م 61و59/1م  خلال استقرا  وص  الما تي  )

 عل  النحو الآت :وذلك د بأما، موضوعيا، يجب التقي  وكذا تو وةاما زماويا 

 الزماني للوساطة: النطاقأ/ 

ئية، ا ا  الجزاماوون ارجرآلية مضائية، تتعلق بأا جملة التدابير الت  حد ها  لما كاوت الوساطة الجزائية

 ع تن تكون، لذا تلزم المشرضبةأا بآجال يت  فيأا تفعيلأا  حفظا لحقوق الأطراف والمجتمع كك يت  وجب تن 

 مب   حالةو، تحريك الدعوى العموميةالمتعلقة ب مب  المض  ف   جرا ا  المتابعة الجزائية المبا رة بالوساطة
عل  تن ياضع تقدير ، (659ص ،2025السلام، ، عبدبساس) ملف الدعوى  ل  ماض  التحقيق تو الموضوع

لما ة ا يقض  به وصوهذا حسب ما ، الماتص بالنظر ف  ذلك لسلةة وكي  الجمأوريةم  عدمه  مبوله  عمالأا

 .مح  الاستقرا  14-25م  القاوون:( 59/1)

 الموضوعي للجرائم المشمولة بالوساطة: النطاقب/ 

يلة روأا  النزاعا  المتعلقة ببعض اشترط المشرع الجزائري رعمال الوساطة، باعتبارها طريقة بد

ف  بعض  عل  سبي  الحصرالجرائ ، تن تكون الجريمة المرتكبة، م  بي  الجرائ  المشمولة بالوساطة، المحد ة 



 610 -599(، ص 2026) 1/ العـــدد:   11المجلد 

 مجلة أبحاث

ISSN: 2170-0834  

EISSN2661-734X 

 

605 

، والت   توصف بأوأا: 14-25م  القاوون رم :  (61ف  الما ة ) حسب ما ور الماالفا ،  وجميع ،موا  الجنح

  خةير.بالنظام العام بشك  لا تمس 

دمة تو الوساطة ف  الجرائ  الموصوفة تو أا: جنح غير محد ة ف  الما ة المتقلا يتصور ميام  وعليه

 جنايا .

  يمس ووه، بالنظر  ل  طبيعة الفع  المرتكب، م  حيث كويمك  تقسي  الجرائ  الت  تجوز فيأا الوساطة

 عل  النحو الآت : ل  فئتي ، بالأشااص تو الأموال، 
 

 :والمتمثلة ف  ائم التي تمس بالأشخاص واعتبارهم:الجر أ/

 297الما ة   السب. 

 298 /296 تانالما   فدالق . 

 مكرر 303 الما ة  للأشااص الاعتدا  عل  الحياة الااصة. 

 376الما ة   خياوة الأماوة. 

 284الما ة    التأديد. 

 300الما ة   هالكاذي الوشاية . 

 330الما ة   هترك الأسر . 

 331 الما ة  النفقة مبالغ ع  تقدي  عمداع الامتنا. 

 328الما ة   ف ظال ي عدم تسلي . 

 264الما ة   سلاحتواستعمال   ون سبق ارصرار والترصد العمديتو  الضرب والجرح غير العمدي. 

 : والمتمثلة ف :ب/ جرائم الأموال

  374  الما ة   ون رصيد صدار شيك. 

   363/1 الما ة   تقسي  التركةجز  منه مب  و اررث تالاستيلا  بةريق الغش عل. 

 363/2الما ة    هيلا  ع  تموال الشركيالاست . 

 386الما ة   هة العقارييالاعتدا  عل  الملكي. 

 407 الما ة ،عمدا تموال الغير تاريب و تلاف. 

 413الما ة   الغير ملكع  ف  زال  تلاف المحاصي  الزراعية و. 

  وما بعدها. 429الما ة    بةريق التحاببا  م  خدما  تخرى مشرو، تو استألاك مأكولا 

  وما بعدها. 440الما ة  - ل  جاوب جميع الماالفا 

  أن تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب )محضر اتفاق الوساطة(: 2.3

ائري تن الجز مبول الأطراف المض  ف   عمال هذه الآلية، تلزم المشرععد وجاح المبا رة بالوساطة، وب

 ل المراح ما يتفق عليه الأطراف ف  "محضر اتفاق الوساطة"، والذي يت    عدا ه م  خلا ت  تدوي  تو كتابةي

   جمالأا ، والت  يمك14-25( م  القاوون رم : 62و 59/2حسب ما ور  ف  الما تي   )الت  حد تأا  والضوابط

  فيما يأت :

 ف   ،المشتك الضحية تو و ،بي  المشتك  منه ونالذي يك ،" محضر اتفاق الوساطة":تت  الوساطة بموجب

 المفوض(. تو حضور و  ارة الوسيط )وكي  الجمأورية 

 ل  تن : تجدر ارشارة هنا  ذا كان الضحية طفلا القاووو  الممث بحضور  تن يت  اتفاق الوساطة وجوب 
نص عل  الم  خلال ، 14-25القاوون رم : م   (59/2الما ة ) ف تو التدبير  هذا ارجرا استدرك  المشرع

  وليس مشتك -  لزامية حضور ممث  ماووو  للةف ، مت  كان طرفا ف  الوساطة، بصفته ضحية تو مشتك

  (.737ص ،2025فريجة، )معتوق، حسب ما ذكر بعض الباحثي   ،منه
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ا هذ لأن ،وا ي به الباحثون والمتاصصون ف  هذا الفرع التشريع تو  تشار  ليهذلك استجابة لما و

المتضم   155-66 :المعدل والمتم  للأمر رم ، 15-02الأمر رم : ف   موجو ال  يك   تو التدبير، ارجرا 

 منه. (889الما ة ) بموجب وص الجديد، 14-25بالقاوون رم :  الملغ  ماوون ارجرا ا  الجزائية

 ،"ع   موجز  ، وعرض مامتأوعنوان الأطراف : هوية الآتيةالبياوا   يتضم  "محضر اتفاق الوساطة

ام    الفع  ارجرالمحتم  تةبقأا علالموا  القاوووية وو ، تكييفأا القاوالمشتك  منه،  الت  ارتكبأاالأفعال 

 ، مضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه.وموع الفع  المجرم، وتاريخ ومكان المرتكب

ر حالا  جبتحد ، 14-25م : ( م  القاوون ر63)الما ة  ما جا  ف حسب  "،اتفاق الوساطة"وتستأدف

 :الآتية الضرر

  ه ن كان ف  ذلك مكنعليه،  الوضع  ل  ما كان عا ة. 

 ذلك غيرعل   يت  الاتفاق  ، ما ل   ما مال  تو عين تعويض ع  الضرر. 

  الأطراف ليه  ينتأ ك  اتفاق غير ماالف للقاوون. 

 تو  لضحيةاط، صب، تمي  المأورية تو المفوض(: وكي  الج ما الوسيط )وهو: مبَِ الوساطة م   يوَُم ع محضر

 المشتك  منه.كذا و كان طفلا،  نممثله القاووو  

  الأطراف. ماتلف الوساطة  ل اتفاق  وساة م  محضر تسلي 
با  يمك   المتضم  ماوون ارجرا ا  الجزائية، 14-25الملاحظ تن اتفاق الوساطة ف  ظ  القاوون رم :      

 :ا يأت الت  تضمنت م(، 5، 4، 59/3يض وسيط للقيام به، وهو ما يقض  به وص الما ة )لوكي  الجمأورية تفو

 وكي  الجمأورية  جرا  الوساطة الأص  تن يباشر. 

  ، اتفاق حضرض مرِ عْ تن يَ  والذي يقع عليه لزاما بأذه المأمة، للقيام تحد الوسةا  يفوض تن  يمك استثنا 

 ، ليصبح بذلك سندا تنتفيذيا. التأشير عليهو هاعتما  مصد وكي  الجمأوري السيد الوساطة عل 

  ومد  :مةف  مقر المحك حصرايت  سوا  الت  يباشرها وكي  الجمأورية تو الوسيط المفوض،  الوساطة  جرا

 ، ف  مقر تت  الوساطة، ف  جميع الحالامح  الاستقرا  الت  جا  فيأا"ت  استحداث هذه الفقرة م  الما ة 

ستبعا  ادا م  المشرع عل  الفضا  المكاو  الماصص رجرا  الوساطة الجزائية، وف  ذلك ، تأكي"المحكمة

 لاحتمالية تن تت  ف  مكاتب تو مرافق... خارج تسوار المحكمة.

القضايا باستثنا  ما تعلق منأا بشؤون الأسرة و -مدويةتمييزا لما يت  م  وساطا   ف  ذلك وتحسب تن

 ظ  ف  المنظمة للوساطة (1005-994) جا  ف  الموا النظام العام، حسب ما  تو تلك الت  تأد ة العمالية
يقوم حيث  (20ص  ،2012)جلول،  ماوون ارجرا ا  المدوية وار اريةالمتضم   09-08رم : القاوون 

  الوسيط يحد  كيفيا  تعييالذي  100-09المرسوم التنفيذي رم :الذي  ياضعون لأحكام  -الوسةا  القضائيون

  .ف  مكاتبأ بأذه المأمة  - لقضائا

 خاصةكاتب م ف ت  تلا تن   َ ــلِ جزائية خارج المحكمة، وَ تن تت  الوساطة ال -ف  وظري-و ن كان الأول 

يحد  سنظي  الذي ف  ثنايا الت -المشار  ليه تعلاه مريبا الوسةا  القضائيي  عم  مياسا عل  -لوسةا  المفوضي با

  .14-25م  القاوون:  (59)ف  الما ة ، حسب ما جا  ما تعلق بأ 

 

 :لاتفاق الوساطةالأثار القانونية  .4

 :الآثار الإجرائية لاتفاق الوساطة 1.4

ها د ح ، جرائيةالاتفاق الذي ينتأ   ليه الأطراف، والذي يثبت ف  محضر الوساطة، آثار تترتب ع  
 ، يمك   جمالأا فيما يأت :14-25المشرع ف  القاوون رم : 

 ( م  القاوون64حسب ما تقض  به وص ) لطعن؛لأي طريق من طرق ا اتفاق الوساطةمحضر قابلية  عدم 
 .14-25رم : 

 14-25 ( م  القاوون رم :65الما ة ) حسب ما ور  ف   إلزامية اتفاق الوساطة واعتباره سندا تنفيذيا. 

 ذلكوتبعا ل، 14-25ن رم : ( م  القاوو66: وهذا حسب وص الما ة )وقف سريان تقادم الدعوى العمومية 
 ةتفاق الوساطا:" تنقض  الدعوى العمومية بتنفيذ الت  جا  فيأاوفسه،  ( م  القاوون9/3الما ة )  عمالا لنص

   وبصفح الضحية مت  وص القاوون عل  ذلك وبسحب الشكوى  ذا كاوت شرطا لازما للمتابعة."
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 :لمخالفة اتفاق الوساطة الآثار الجزائية 2.4

 المتابعة الجزائية:  -أولا

ير محضر ل  يغف  المشرع ما مد يسلكه تحد الأطراف م  عدم الامتثال بعد  تمام  جرا  الوساطة، وتحر

ا... ب  لمتفق عليأبذلك،  ذ يمك  امتناعه ع  التنفيذ، كسبا للومت، م  خلال  طالة مدة التنفيذ، وتجاوز الآجال ا

 مد تكون مح  الوساطة كآلية ت بية، اتفاق فل  يبق  ف  ذلك، صارما ، وكانلأكذا حالا  تو ذرائع المشرع تنبه

م تنفيذ ، ف  حال عدكي  الجمأوريةوحيث منح ... ، وعدم الاكتراث لتنفيذهالمضمووأا استأزا  وعدم احترام
 ب ماا حسهذو، ف  الآجال المحد ة اللازمة والمناسبةاتفامة الوساطة م  تحد الأطراف، مكنة اتااذ ارجرا ا  

ن ( م  ماوو147، 144والت  تحي  بدورها  ل  الموا ) ،14-25 م  القاوون رم : (67الما ة )جا  ف  

اوقضا   اتفاق الوساطة عند محضر ع  تنفيذعمدا  الممتنع ضُ ر ِ عَ تُ  الت . هذه النصوص الثلاث، العقوبا 

تو  ائيةبالسلةة القضاس وارسا ة المس شكلا م  تشكال اعتبار هذا التصرف ، وذلك م  مبي الآجال المحد ة
 استقلاليته.

 الوساطة: محضر اتفاقالمناسبة على الممتنع عن تنفيذ  الجزاءاتتطبيق  -ثانيا

 رضةع يكون ه، فإوتنفيذيا سنداباعتباره  ،ع  تنفيذ محضر اتفاق الوساطةالملتزم امتناع ف  حالة 

 :(، هما100، ص 2025)علام،  متابعتي  جزائيتي ل

 المتقدم البيان تعلاه مريبا. -(147الما ة ) يةبق عليه ما ور  ف : ولىالأ -

الجنح صة  الماتمحكمة العل  مح  الشكوى  حالة ملف القضية حيث يت  ، : تتعلق بالجريمة الأصليةوالثانية -

 .تو الماالفا 
قض  به حسب ما ي ويت  ذلك م  خلال تحريك الدعوى العمومية، باعتبارها مأمة تصيلة للنيابة العامة،

 المتضم  ماوون ارجرا ا  الجزائية. 14-25م  القاوون رم : ( 39)وص الما ة 

 خاتمة: .4       

 14-25م :رالقاوون   ــ"تحكام الوساطة فبعد هذه الجولة ف  هذه رحاب هذه المقالة العلمية الموسومة ب

ها ية، فاعتبرية فعالة لتحقيق العدالة التصالح"، وظ  المشرع الوساطة كآللمتضم  ماوون ارجرا ا  الجزائيةا
 .لتقليدياوسيلة لوضع حد للمتابعة الجزائية وتافيف العب  عل  المحاك ، وتجاوز محدو ية النظام العقاب  

 تكونو، "لا مة المتابعةسلةة "مباعتبارها  ،النيابة العامةخاضع لتقدير  ،ي    ِ  جرا  وُ   فالوساطة

ف  وةاق  ي  الجمأورية تو تحد طرف  النزاع  الضحية تو المشتك  منه، عل  تن تكونبمبا رة م  وك الوساطة

 تول  وكي ي ،الجرائ  الموصوفة بأوأا جنح بسيةة، والماالفا ، هدفأا  وأا  النزاع وتوثيقه ف  محضر اتفاق

م زِ لْ : يُ ، حيثضحةماوووية وا تترتب عنه آثارهذا الاتفاق عل  تن  ،الجمأورية  جرا ه تو يوك  وسيةا لذلك

تحُرك  ع  تنفيذه، فش  الاتفاق تو امْتنُعَِ  لك   ن .الأطراف، لا يمك  الةع  فيه، ويومف تقا م الدعوى العمومية
 .به الدعوى العمومية تمام الجأة القضائية الماتصة، ويمك  فرض عقوبا  عل  الما 

 :ا فيما يأت ، تجملأخلصت الدراسة  ل  مجموعة م  النتائج والمقترحا ومد 

 النتائج: -أولا

ف   لسنة 02-15مع الأمر  2015، ب  موجو ة منذ 14-25رم :  الوساطة ليست آلية مستحدثة مع القاوون .1

لوساطة (، تقريبا بنفس المبا ئ وارجرا ا  والنتائج، باستثنا  تن ا9مكرر  37مكرر  ل   37الموا  )
 ث  ماووو   ذا كان الةرف طفلا، كذا التسع ف تصبحت تت  باتفاق مكتوب بي  الةرفي  وبحضور مم

حسب  الجرائ  المشمولة بإجرا  الوساطة،  ل  جاوب تن وكي  الجمأورية با  يمكنه تعيي  وسيط مفوض،

اول ، تن2015المتعلق بحماية الةف  لسنة  12-15.  ضافة  ل  القاوون 14-25م  القاوون  59الما ة 
 (.115 ل   110وحي  )الوساطة ف  موا  تاص الأطفال الجا

 رغ  الاعتراف بالوساطة الجزائية كبدي  ع  المتابعة القضائية،  لا تن المشرع خصص لأا وصوصا .2

ف ماتصرة ول  يضع تعريفا تشريعيا  ميقا، ما تسبب ف  غموض المفأوم و هو ما مد يؤ ي  ل  اختلا
 التةبيق العمل .
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طة لية الوسارا مد يحم  النظام العام، لكنه يقل  م  فعاحصر الجرائ  القابلة للوساطة ف  مائمة محد ة حص .3
 .ويحد م  مدرتأا عل  التعام  مع الجرائ  البسيةة المستحدثة

، ويضر منح وكي  الجمأورية سلةة تقديرية واسعة ف  تةبيق الوساطة يالق تفاوتا بي  الجأا  القضائية .4
 . ميقة بمبدت المساواة تمام العدالة، بسبب غياب معايير ماوووية

فأمأا برغ  تن الوساطة طابعأا رضائ ، لا تزال الضحية تفتقر  ل  ضماوا  كافية، خصوصا فيما يتعلق   .5
 .لآثار الاتفاق وحمايتأا م  تي ضغط تثنا  التفاوض

، جع  محضر الوساطة ملزما وغير ماب  للةع ، يثير  شكالا  ويؤثر ف  مبا ئ الضماوا  ارجرائية .6
 .عيوب ف  الرضا تو خل  ف  توازن الاتفاقخاصة  ذا كاوت هناك 

ره تو ة مياس تثوظام الوساطة الجزائية يفتقر لآليا  مؤسساتية واضحة لتقيي  فعاليته، ما مما يصَُعِ ب عملي .7
 .وجاعته ف  الحد م  العو   ل  السلوك ارجرام  تو تافيف العب  ع  المحاك 

ا مائما لضغط ع  القضا  تكثر م  كووأا خيارا تصالحيعمليا، الوساطة الجزائية تستادم غالبا لتافيف ا .8
 .عل  فلسفة  صلاحية متكاملة

 :المقترحات -ثانيا

ا للأم  م  الأفض  وضع تعريف ماووو   ميق للوساطة الجنائية، يوضح طبيعتأا وتهدافأا وحدو ها، تحقيق .1
 .تمام العدالةالقاوون، وتوحيدا لمعايير استادام هذه الآلية، وتكريسا لمبدت المساواة 

عل   يجب زيا ة التوعية العامة بي  المتقاضي ، حول تهمية الوساطة و لالتأا القاوووية، وتشجيعأ  .2
 .استادامأا كبدي  للإجرا ا  التقليدية، مع  شراك المجتمع المدو  والمتاصصي  ف  هذا المجال

ريمة وة تستند  ل  خةورة الج عا ة النظر ف  وةاق الجرائ  المشمولة بالوساطة، واعتما  معايير مر .3
 .وتثرها، بدلا م  حصرها ف  حالا  جامدة

 ق القاوونالحد م  السلةة التقديرية للنيابة العامة عبر ميو  تو مبا ئ توجيأية واضحة، حت  يكون تةبي .4
 .موحدا، ويترسخ مبدت المساواة تمام القاوون

 .م ، حت  لا تكون  را تأ  معيبةيجب تعزيز حماية الضحايا، وضمان موافقتأ  بحرية ووع  كا .5

اع عل  يفض   وشا  آلية رمابة مضائية محدو ة لمتابعة تنفيذ اتفاميا  الوساطة، خاصة ف  حالا  النز .6
 .صحة الرضا تو مشروعية الاتفاق

 عل  المدى م  المفيد تأسيس هيئة ترامب تنفيذ اتفاميا  الوساطة وتقيي  آثارها الاجتماعية والقاوووية .7
 .القصير

ي  جناة وتقليستحس   مج الوساطة ف  سياسة جنائية شاملة، تكم  العقوبا  البديلة، لتشجيع  عا ة تأهي  ال .8
 .الاعتما  عل  العقوبا  السالبة للحرية، خاصة وتن سلبياتأا باتت واضحة

بعد الموافقة المبدئية عل  الوساطة، م  الأفض  تن تجرى المفاوضا  حول مضمووأا عند الوسيط  .9

ص  مفوض خارج تسوار المحكمة، حت  ووفر بيئة وفسية واجتماعية مريحة للأطراف، وهذا يسأ  التوال
 .وتنفيذهللاتفاق 
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  قائمة المراجع:. 5

 الكتب: 

 .2012، عي  مليلة،  ار الأدى، هاري وار  هضايا المدويفة ف  الي، الوساطة القضائيهجلول  ليل (1

 .2009، القاهرة، ذغد الجدي ار ال ، ماتار الصحاح،الرازي تبو بكر (2

 .2010، الوساطة ف  القاوون الجنائ  ارجرائ  المقارن، رام  متول القاض   (3

لقاهرة، اية،  ار النأضة، يى العموموية و ورها ف   وأا  الدعيالجنائ ، الوساطةعبدالحميد تشرفرمضان  (4
2004. 

 .2014، ، العراقزارة العدل، وهتنظي  القاووو  للوساطة الجنائياح تحمد، اليوا ر ص (5

 .2016 ار هومة، الجزائر، ، حماية الةف  ف  الجزائرماوون وجيم  جمال،  (6

 تبو الفض  جمال الدي  اب  منظور، لسان العرب،  ار المعارف، القاهرة،     ن. (7

 الرسائل العلمية: 

جامعة   ريس  جمال، حجية الاعتراف ف  تكوي  مناعة القاض  الجزائ ، )مذكرة ماجستير(، (1
 .2011 /2010الجزائر،

، جامعة ، الةرق البديلة لح  المنازعا  المدوية ف  القاوون الجزائري، )تطروحة  كتوراه(انبسفسوال   (2
 . 2014 /2013  محمد خيضر، بسكرة، 

لسياسية، ، الدور ارصلاح  للجزا  الجنائ ، )تطروحة  كتوراه(، كلية الحقوق والعلوم احمر العي  مقدم (3
 .2015 /2014بو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، جامعة ت

 المقالات : 

راسا  رلدوث واجلة البح، م02-15، الوساطة ف  الما ة الجزائية مرا ة تحليلية ف  الأمر يووس بدر الدي  (1
 .113 -90 ، ص2015، 01، العد  10جلدمية، تاروسا

-25 ةيا  الجزائيا  ماوون ارجرا جدت، تشريع الوساطة عل  ضو  مستالسلامعبدالدي  وورو شبسامحمد  (2
  .669-650، ص 2025، 02عد  ، 08د جلمللدراسا  العلمية الأكا يمية، ه ، مجلة طبنـــ14

مجلة  ،...14-25 راسة عل  ضو  القاوون رم   ، المستجدا  ارجرائية ف  الما ة الجزائية بلولفأيمة  (3
 .601-575، ص 2025 ، 4، العد  10ية، المجلد يووية والاجتماعالعلوم القا

-25رم   ، الوساطة ف  الما ة الجزائية وتأثيرها عل  سير الدعوى العمومية عل  ضو  القاوونعلام حسي  (4
 .104-83 :، ص2025، 02، العد  20المجلد  ،ق، مجلة معار14

، 01لعد  ا، ة والسياس ي ، مجلة العلوم القاوووييحسيبة، الوساطة الجزائية ف  التشريع الجزائرمح  الدي   (5
 .848-835، ص 2019، 10المجلد 

 ، المركز ، البدائ  المستحدثة لمواجأة بط  ارجرا ا  الجنائية، مجلة الباحث العربرام  متول القاض   (6
 .94-54، ص: 2022، 1، العد  3العرب  للبحوث القاوووية والقضائية، جامعة الدول العربية، مجلد 

 ،03لمجلد ، ا  والسساس كر القاووويفمية، مجلة اليالوساطة الجزائ و  لشروطو، النظام القاووسعا  حمان  (7
 .76-51، ص: 2020، 02العد  

تصا ية، وظ  التسوية الجنائية ف  القاوون الفروس ، مجلة البحوث القاوووية والاممحمد فتح  الجلوي،  (8
 .50-48 :، ص2020

جزائري،   ماوون الاجرا ا  الجزائية المعتوق عبد اللةيف، فريجة حسي ، الوساطة الجزائية وفق تعديلا (9
 .740-727ص: ، 2025، 02، العد  10مجلة الأستاذ الباحث للدراسا  القاوووية والسياسية، المجلد 
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 المداخلات : 

لتق  م، ...15-12:كام القاوونخعل  ضو  تلحماية الةف  الجاوح ف  الجزائر  همسعو  هلال ، الوساطة آلي (1

) غير ئرجامعة الوا ي، الجزا ،2017-11-20/21 -الوامع والمأمول -وووية للةف : الحماية القاحول  ول 
 منشور(.

 الانترنيت مواقع :  

 راسة -ية الجناه ، الوساطة ف   وأا  الاصوم) 2009 (بشير سعد زغلولو توور محمد صدم المساعدة  (1
        https://search.mandumah.com/Record/96521                 : تحليلية مقاروة

  المتضم 155-66:المعدل والمتم  للأمر رم  15/02:مذكــــرة باصوص الأمر، ) 2015 (وزارة العدل (2
 https://elmouhami.com/wp-content/uploads/2015  :يةيماوون ارجرا ا  الجزائ

 القوانين : 

  .21ع:، ج 2008فيفري  23 ماوون ارجرا ا  المدوية وار ارية،المتضم   09-08 القاوون رم : (1

 .39ج ع:، 2015جويلية  15المؤرخ ف :، ة الةف يالمتعلق بحماي 15-12القاوون رم :  (2

 .54ج ع:  ،2025تو   03المؤرخ ف : ، المتضم  ماوون ارجرا ا  الجزائية، 14-25القاوون رم :  (3

تعدي  الدستوري لسنة ال المتضم  ،2020 يسمبر  30المؤرخ ف :  442-20: الرئاس  رم  المرسوم (4
 .82ع: ، ج2020

، ج 2009مارس  10، يحد  كيفيا  تعيي  الوسيط القضائ  ، المؤرخ ف :100-09المرسوم التنفيذي رم :  (5
 .16ع: 

 

https://search.mandumah.com/Record/96521

